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 بسم الله الرحمان الرحيم
 

 ؛حترمالسيد الرئيس الم

 ؛سيدات والسادة الوزراء المحترمون ال

 ؛ات والسادة المستشارون المحترمون السيد
 

 

ذي أعدته لجنة العدل يشرفني أن أعرض على مجلسنا الموقر التقرير ال   

 41.41 رقم القانون  شرو لمحقوق الإنسان، بمناسبة دراستها التشريع و و 

 .الوسيط بمؤسسة تعلقي

 52بتاريخ  ةها المنعقداتفي اجتماع القانون هذا  شرو متدارست اللجنة 

السيد الحسين  التي ترأسها على التوالي، 5142 يناير 54و 41و 5142دجنبر 

والسيد لحسن أدعي الخليفة الرابع الخليفة الثاني لرئيس اللجنة،  العبادي

المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحضور السيد و لرئيس اللجنة، 

 .والسيد محمد بنعليلو وسيط المملكة ،بحقوق الإنسان

أحاط من خلاله  عرض مفصلبالسيد وزير الدولة تقدم وفي البداية، 

 بالتراكمات المحققة وطنيا في مجال مؤسسات الوساطة الإدارية،

هذا وفي ، شرو  القانون مهذا عليها  الأهداف التي يتأسسالمرتكزات ووب

أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي مؤسسات  أوضح ،السياق

 ،ها الدول بموجب نص دستوري أو تشريعي أو تنظيميئمستقلة تنش

شبكات إقليمية  إلى إضافة، ي في إطار المعهد الدولي للوسطاءتنضو و 

 إلى مشيرا ،رئاستها أكثر من مرةسبق للمغرب أن حظي بشرف وقد  أخرى،

الذي يميز الدور الفعال ، 5141دجنبر  54بتاريخ  قرار الجمعية العامة
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دعوة في  مثلةالمتو  ،ة التي تقدم بهابادر المبتبني  للمغرب في هذا المجال

تعزيز دور مؤسسة الوسيط وباقي مؤسسات حقوق  إلىالمجتمع الدولي 

أتى تنزيلا  ،5114أن إحداث مؤسسة ديوان المظالم سنة  فادأو ، الإنسان

محمد للمفهوم الجديد للسلطة المعلن عنه من طرف جلالة الملك 

باعتبارها مؤسسة للتواصل والنظر في  ،4222سنة السادس نصره الله 

 ،الإدارية المخالفة للقانون  القراراتالشكايات والتظلمات الناتجة عن 

 حلت مؤسسة الوسيط محل ديوان المظالم، 5144مارس  41وابتداء من 

ومتخصصة تتولى في نطاق العلاقة بين  وأضحت مؤسسة وطنية مستقلة

، مهمة الدفا  عن الحقوق والإسهام في ترسيخ سيادة الإدارة والمرتفقين

والعمل على نشر قيم التخليق  ،وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف ،القانون 

عال الفتواصل الوالسهر على تنمية  ،والشفافية في تدبير المرافق العمومية

العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات بين الأشخاص وبين الإدارات 

، وباقي العمومية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية

تتم دسترة ل ،ت والهيئات الأخرى الخاضعة للمراقبة المالية للدولةالمنشآ

 .5144من دستور  415بموجب الفصل  هذه المؤسسة

يهدف إلى تمكين  قانون الشرو  مهذا  الدولة على أنوأكد السيد وزير 

، اطة الإدارية المؤسساتيةللوسحديثة وناجعة وفعالة المملكة من مؤسسة 

آلية تصبح و اوزات الإدارية، التجملاذا للمواطنين من تشكل ملجأ و حتى 

التأهيل الإداري، تفعيلا ى مستوى تقديم مقترحات للإصلاح و مرجعية عل

 لوسيطحصيلة أعمال مؤسسة ا مشيرا إلى ،دستور ذات الصلةلمضامين ال

 51، شكاية  11111مكنت من معالجة ت ، بحيث(5142-5144)سنوات  2طيلة 

  .لمؤسسةل الأصيل ختصاصال من تدخل  ضمنها 
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 مشرو هذا  مضامينالدولة  وزير استعرض السيد وفي ختام عرضه، 

 المؤسسة، يةتنظم استقلال والتي ،المشتمل عليهاالأبواب التسعة القانون و

وعلاقتها مع  ،تنظيمها ووسائل عملهاطريقة و  ،وصلاحياتها تأليفهاتحدد و 

  .الهيئات المماثلةالمرتفقين و الإدارة و 
  

 ؛المحترمالسيد الرئيس 

 ؛سيدات والسادة الوزراء المحترمون ال

 ؛ات والسادة المستشارون المحترمون السيد
 

أدلى السيدات والسادة المستشارون في إطار المناقشة العامة بمداخلات 

الداعمة للتراكمات الوطنية المحققة في مجال  بناءة، تعكس موافقهم

الرغبة الأكيدة في إنجاح ورش إصلاح الإدارة الوساطة الإدارية، والدالة على 

 .صاديةالعمومية، لجعلها ركيزة من ركائز التنمية الجتماعية والقت

هذه اللحظة التشريعية، ذات الدلالات وأجمعت المداخلات على أهمية 

المؤسساتية العميقة، لأنها تؤسس لإحدى اللبنات الأساسية لتدعيم البناء 

الديمقراطي، وترسيخ دولة القانون والحريات، وإثراء التجربة الحقوقية 

ومضامينه  الوطنية، فهذا مشرو  القانون بحمولاته الدستورية،

الحقوقية، يدخل مؤسسة الوسيط مرحلة تاريخية جديدة، قوامها الإسهام 

المباشر في تعزيز ثقة المواطن في الإدارة، عبر تمتيعها بجيل جديد من 

الختصاصات والآليات الوظيفية التي ستمكنها لا محالة من التمظهر 

ضمان و  كشريك حقيقي في مجال تطوير العمل الإداري للدولة، وتعزيز

المرفق العام، والستجابة لتطلعات ج العادل والمتساوي والمتكافئ إلى الولو 

 .المواطن والمقاولة، وتثبيت مبدأ سيادة الدستور والقانون 
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وأكد السيدات والسادة المستشارون على أن نجاح مهام مؤسسة 

مسار إصلاح المنظومة على الوسيط يتوقف على السير الأكيد والفعال 

ية، ويرتبط أيضا بالتطبيق السليم للترسانة القانونية المؤطرة للمجال الإدار 

الإداري في بعده الوطني والمجالي، مع ضرورة التفاعل الإداري مع التوصيات 

والقتراحات والفتاوى القانونية الصادرة عن مؤسسة الوسيط، وهنا تم 

ءات القانونية الجزاو  ،القانونية يات، وقيمتهاهذه التوصالستفسار عن مآل 

 لاسيما أن، عند عدم الستجابة لها من لدن الجهات الإدارية المعنية

سبق لها في إحدى اجتهاداتها القضائية أن د ق لرباطالمحكمة الإدارية ل

كان توصية أو ملاحظة أمهما كان شكله، سواء بإلزامية قرار الوسيط  قضت

لمنظومة التشريعية لية وذلك في حالة مخالفة الإدارة العموم اقتراحا،أو 

 .عدم امتثالها للقانون  وثبوتالعامة للدولة، 

وطالب السيدات والسادة المستشارون بحتمية اتبا  مؤسسة الوسيط 

 المنهجية تواصلية فعالية، ابتغاء التعريف بماهية وسبل ممارسة أدواره

، حتى يتأتى لجميع المواطنات والمواطنين اومجالات عمله اواختصاصاته

 .درا  السلس والمبسط آلليات عمل ومجال تدخل هذه المؤسسةالإ 

 :وفي نفس السياق، تم التقدم بجملة من القتراحات والتوصيات التالية

التعاطي الإيجابي مع إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة  

 تلك الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام؛

مزيد من التفاعل بين البرلمان ومؤسسة الوسيط بما  إحداث 

 يتماش ى مع الفلسفة الدستورية؛

 البت الفعال والسريع في تظلمات المواطنات والمواطنين؛ 
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إسهام مؤسسة الوسيط في تدعيم الأخلاقيات داخل المرفق  

 العمومي؛

منح مؤسسة الوسيط الوسائل المالية المتطلبة لبلورة    

 . ااختصاصاته

 ؛السيد الرئيس المحترم

 ؛السيدات والسادة الوزراء المحترمون 

 ؛السيدات والسادة المستشارون المحترمون 

عبر السيد وسيط المملكة في مستهل جوابه عن اعتزازه بهذه المحطة 

الدستورية، التي تشكل مناسبة رمزية لتعزيز التراكمات الوطنية في مجال 

مع المبادئ والأحكام الواردة في الوثيقة  الوساطة الإدارية، وإحداث الملاءمة

، وأكد عزمه على تجسيد الإرادة السامية لصاحب 5144الدستورية لسنة 

الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى الترسيخ العملي لجميع 

ن من الدفا  الختصاصات والآليات المنوطة بمؤسسة الوسيط، بما 
ّ
يمك

ق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، مع التفاعل وإحقاق الحقوق في نطا

  . التام مع النشغالات والنتظارات الكبيرة للمواطنات والمواطنين

وأبدى السيد وسيط المملكة استعداده للانفتاح على المؤسسة 

التشريعية بخصوص القضايا المشتركة، بما يتماش ى مع المقتضيات 

ويضمن استقلالية المؤسسة عن الحكومة  الدستورية ذات الصلة،

نهج تواصلي يحقق الإشعا  لعمل اعتماد والبرلمان،  مع تأكيده على ضرورة 

 .المؤسسة
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وفي السياق ذاته، تناول السيد وزير الدولة الكلمة، وأوضح أن 

تحمل سلطة معنوية، وأضحت الصادرة عن مؤسسة الوسيط التوصيات 

رص حرصا تاما على نفاذ، وأن الإدارة تحبموجب الحكم الإداري واجبة ال

وأفاد أن المؤسسة بهيكلتها المكونة من المناديب الجهوين والمحليين تنفيذها، 

 .والأمين العام، لا تتوفر على مجالس تداولية نظرا لطبيعتها الدستورية

لإشكالية تنفيذ الأحكام  بصدد تدارس الحلول الناجعةوأكد أن الحكومة 

رة في مواجهة أشخاص القانون العام، إذ عملت اللجنة الصادالقضائية 

جتماعات، عدد من ال المحدثة لهذا الصدد على اللتئام في التقنية 

واعتمدت في ملاسمتها لهذا الموضو  على مقاربة منهجية شمولية تقوم على 

الهتمام بالتكوين والتكوين المستمر لأطر الإدارة والجماعات الترابية، وتأطير 

الخبراء ومهمة إنجاز الخبرة، ومراجعة القوانين التي تمثل مرجعيات  عمل

ومعالجة الإشكاليات المرتبطة  القرارات الإدارية ومنازعات القضاء الإداري،

 . بنز  الملكية وإبرام الصفقات العمومية

 ؛السيد الرئيس المحترم

 ؛السيدات والسادة الوزراء المحترمون 

 ؛ن المحترمون السيدات والسادة المستشارو 

وإعمالا لحق التعديل تقدمت الحكومة والفرق والمجموعات البرلمانية 

 :تعديلا، وتتوز  بحسب مصدرها كالتالي 82بما مجموعه 

 تعديلات 2: الحكومة 

 تعديلا؛ 41: فريق الأصالة والمعاصرة 

 ؛تعديلات 2: فريق العدالة والتنمية 
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 تعديلات؛  1: الفريق الشتراكي 

 .تعديلات 1: فريق التحاد المغربي للشغل 

أدخلت اللجنة ما مجموعه   5142يناير  54وفي الجتما  المنعقد بتاريخ 

 ىلع باجيلإ اب لعافتلل هدادعتسا ةلو دلا ريز و  ديسلا ىدبأو  ،تعديلا 44

 نم 12 ةدالما ل و ح هنأشب قفاو تم ليدعت يأ عم ةماعلا ةسلجلا ى و تسم

 ءادبإ بلط ةيناكمإ نالمر بلا يس لجلم يطعي نأ هنأش نم ،ن و ناقلا اذه  و ر شم

 نيسحت دصق ةر ادالإ  اهدعت يتلا جمار بلاو  عير اشلما يف طيسو لا ةسسؤ لم يأر لا

 .اهئادأ

يتعلق  41.41مشرو  قانون رقم مواد و على  ةنجللاوافقت  ،ماتخلا يفو

 . بالإجما  معدلا برمته  بمؤسسة الوسيط
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 (3إلى  1المواد من ) أحكام عامة: الباب الأول 

 التقديم

 المناقشة

اعتبر أحد السادة المستشارين أن مشرو  القانون يتضمن بعض 

المفاهيم القانونية التي تحتاج للتبيان والتفسير، ضمانا لحسن تطبيقها 

بحيث استفسر في هذا الصدد  وإنزالها في صلب المنظومة الإدارية الوطنية،

الإسهام في ترسيخ سيادة "عن اختصاصات المؤسسة الكفيلة بتجسيد مهمة 

 ."القانون 

باستبدال  5وطالبت إحدى المداخلات بإجراء تعديل شكلي على المادة 

، لأن السياق الدلالي للمادة يحيل على المؤسسة "تعتبر"بـ " يعتبر"عبارة 

 . وليس على وسيط المملكة

 لجوابا

أشار السيد وزير الدولة إلى أن مؤسسة الوسيط تتولى الإسهام في ترسيخ 

 :سيادة القانون من خلال

لمبادئ  النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية 

العدل والإنصاف، سواء بناء على التظلمات أو على المبادرة 

 التلقائية؛

 فقين؛الوساطة والتوفيق بين الإدارة والمرت 

 تنمية التواصل بين الإدارة والمرتفقين؛ 
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التقارير الخاصة التي يرفعها الوسيط إلى رئيس الحكومة،  

والمتضمنة للتوصيات والقتراحات الهادفة إلى تحسين أداء 

 الإدارة، والرفع من جودة الخدمات العمومية المقدمة من لدنها؛

 .التقرير السنوي الذي يرفعه الوسيط إلى الملك 

القانون تأتي متناغمة مع مقتضيات هذا مشرو   من 5عتبر أن المادة وا

   .من الدستور  415الفصل 

 (11إلى  4المواد من )التأليف : الباب الثاني

 التقديم

 المناقشة

ختصاصات والنطاق المجالي ال استفسر أحد السادة المستشارين عن 

 .للمندوبين المحليين

 الجواب

أبرز السيد وزير الدولة أن مؤسسة الوسيط تتألف من مندوبيات 

جهوية على صعيد كل من جهة من جهات المملكة، ويمكن أن تتوفر على 

 . وصلاحيات محددة من لدن الوسيطوبين محليين في نطاق ترابي مند

 (31إلى  11المواد من )مهام وصلاحيات المؤسسة : الباب الثالث

 التقديم

 المناقشة

 :تضمنت المداخلات الستفسارات التالية

 الأجل الأقص ى الإلزامي للبت في التظلمات؛ 
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الجزاء عند امتنا  مؤسسة الوسيط عن التوصل بالتظلمات،  

ؤسسة لأول مرة من الماعتبرت اللجوء إلى  41لاسيما أن المادة 

 أشهر؛ 1الأسباب الموجبة لوقف أجل التقادم لمدة 

الإدارة بالحلول المتوافق بشأنها، والتي  ما العمل عند عدم التزام 

تم التوصل إليها نتيجة مساعي الوساطة والتوفيق التي قام بها 

 .الوسيط

 الجواب

أكد السيد الوزير أنه لا يتصور البتة أن تقوم مؤسسة الوسيط 

بالامتنا  عن التوصل بالتظلمات، بحكم أنها مؤسسة مستقلة تأسست 

لة في الدفا  عن الحقوق في نطاق العلاقات بين لهذه الغاية الكبرى، المتمث

الإدراة والمرتفقين، ومن تم فهي تشكل لبنة من اللبنات المؤسساتية 

 .  للديمقراطية ودولة القانون 

وتم التأكيد على أنه عند عدم قبول المتظلم بحلول التسوية، أو عدم 

فيذها، يمكن تقيد الإدارة بالحلول المتوافق بشأنها، التي تكون ملزمة بتن

 .للطرف المتظلم أن يسلك عندئذ المسطرة القضائية

 (44إلى  31المواد من )العلاقة بين المؤسسة والإدارة : الباب الرابع

 التقديم

 المناقشة
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اعتبرت المداخلات أن المقتضيات الواردة في هذه المواد تمثل نقلة نوعية 

د تقدم السيدات وق  في مجال ترسيخ مبادئ الحكامة وتحسين أداء الإدارة،

 :ن بطلب توضيحات فيما يتعلق بـوالسادة المستشارو 

المسلك القانوني والآلية التي تسمح للوسيط بأن يتناهى إلى علمه  

بأن مرفقا من المرافق العمومية لا يراعي مبادئ المساواة وتكافؤ 

 الفرص؛

 مدى الإمكانية المتاحة للبرلمان لأن يعرض على الوسيط قضية 

 ليبدي رأيه فيها؛ ضمن اختصاصهتدخل 

الإمكانيات القانونية المتاحة للوسيط عند امتنا  الإدارة عن   

 الستجابة لتوصياته؛

الحلول المقترحة لإشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد  

 .الإدارة

 الجواب 

أوضح أن مشرو  هذا القانون يعطي للوسيط حق إطلا  رئيس 

امتنا  الإدارة عن الستجابة لتوصياته، والفسلفة الحكومة بجميع حالات 

لضمان إيجاد حل للقضايا  الحكومةفي ذلك تتجلى في إشرا  رئيس 

المشتكي عند وجود استحالة مادية  العالقة، واقتراح حلول بديلة تجبر خاطر 

 .عند القطاعات المعنية

شكالية المتعلقة بإوأشار السيد وزير الدولة إلى عمل اللجنة التقنية 

، التي التأمت في عدة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة
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لهذا الموضو  على مقاربة منهجية  ملامستهااجتماعات، واعتمدت في 

شمولية تقوم على الهتمام بالتكوين والتكوين المستمر لأطر الإدارة 

اجعة إنجاز الخبرة، ومر  والجماعات الترابية، وتأطير عمل الخبراء ومهمة

 التي تمثل مرجعيات القرارات الإدارية ومنازعات القضاء الإداري،القوانين 

المرتبطة بنز  الملكية وإبرام الصفقات العمومية، ومعالجة الإشكاليات 

وإحداث آلية وطنية مرجعية بخصوص القرارات الإدارية الكبرى لضمان 

 .حسن نفاذ القانون 

ما بناء على التظلمات اتها إس اختصاصوأفاد أن مؤسسة الوسيط تمار 

البرلمان  يأو على المبادرة التلقائية، وأنه لا يوجد نص صريح يعطي لمجلس 

دي رأيه فيها، لكن ذلك يستفاذ بالحق في عرض قضية على الوسيط لي

 .ضمنا من القواعد العامة، التي لا تؤسس لقيد المنع

 (42إلى  32المواد من )الأبواب من خمسة إلى تسعة 

 ديمالتق

 المناقشة

 .بدون مناقشة
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 عرض السيد الوزير   
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 مشروع قـانون كما أحيل على اللجنة   
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تعديلات الفرق والمجموعات   
  البرلمانية
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  88و 71و 88و 71و 8بتعديل المواد الحكومة  جدول حول مقترحات

يتعلق بمؤسسة الوسيط 77.71مشروع قانون رقم من   
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الحكومة اقتراح التعليل  
 مقترحات

السيدات والسادة النواب   
 المادة مشرو  القانون 

  

نظرا لوجود خطأ مادي يقترح تعديل الفقرة 

"  فئة" الرابعة من المادة الثامنة بتغيير كلمة 

على اعتبار أن كلمة المندوبين  "فئات  "بكلمة 

 . وردت بصيغة الجمع

يساعد الوسيط مندوبون خاصون ومندوبون  - 

يعملون تحت سلطته، ويعينون من قبله  جهويون 
من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في 

مجال القانون، وعلى تجربة مهنية لمدة تفوق عشر 

والمشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة . سنوات( 41)
والتشبث بسيادة القانون وبمبادئ العدل 

 .والإنصاف
تعيين مندوبين محليين  يمكنه، عند القتضاء، -

تتوافر فيهم نفس الشروط المنصوص عليها في 

 .الفقرة الأولى أعلاه
كما يمكن للوسيط، عند القتضاء، أن يستعين  -

بممثلين له تنحصر مهامهم في تلقي التظلمات 

وإحالتها إلى الوسيط دون إجراء الأبحاث والتحريات 
 .بشأنها

ط على جميع وتسري حالات التنافي المتعلقة بالوسي -
 .المندوبين المشار إليهم في هذه المادة فئة

 8المادة 
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اقتراح إصلاح خطأ مادي بتغيير كلمة 

 .المندوبينبعبارة  المندوبون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه التظلمات إلى الوسيط أو إلى المندوبين  -
المحليين بصفة مباشرة من  المندوبون الجهويين أو 

أو ممثله القانوني، أو من ينيبه عنه  قبل المتظلم،

 .لهذه الغاية
 : يشترط لقبول التظلمات -
o  أن تكون مكتوبة، وإذا تعذر تقديمها كتابة، يدلي

المتظلم بتصريح يتم تدوينه وتسجيله من قبل 
المصالح المختصة للمؤسسة وتسلم فورا نسخة منه 

 للمعني بالأمر؛
o  أن تكون موقعة من صاحب الطلب شخصيا، أو

 ممن ينوب عنه؛
o  أن تكون مرفقة بالحجج والوثائق المبررة لها، إن

 كانت متوفرة لدى المتظلم؛
o  أن تتضمن ما قام به المتظلم من مسا  لدى الإدارة

 المعنية، قصد الستجابة لمطالبه، عند القتضاء؛
o  ألا ترجع الوقائع موضو  التظلم إلى تاريخ قديم

لتحريات يحول دون إمكانية إجراء الأبحاث وا
 .اللازمة

 71 المادة
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نظرا لوجود خطأ مادي، يقترح تعديل الفقرة 

 توصياتهابتغيير كلمة  82الثالثة من المادة 

  توصياته  :ب  

إذا تبين للوسيط أو للمندوب الخاص أو المندوب  - 

الجهوي أن تصرف الإدارة إزاء التظلمات المحالة 

سليمة، أو إليها غير قائم على أسس قانونية 
مناف لمبادئ العدل والإنصاف، جاز له مطالبة 

يوما، بمراجعة  81الإدارة المعنية، داخل أجل 

موقفها، وتبليغها بملاحظاته ومقترحاته، قصد 

وفي حالة رفض . إيجاد حل منصف وعادل

مقترحاته أو العتراض عليها، يمكنه أن يصدر، 

حسب كل حالة على حدة، توصية تتضمن 
 .تي يقترحها لإنصاف المتظلمالحلول ال

يتعين على الوسيط أو المندوب الخاص أو  -
المندوب الجهوي أو المندوب المحلي، أن يبلغ 

المتظلم بمآل تظلمه وبموقف الإدارة وكل 

الإجراءات والتدابير التي اتخذتها إزاء التظلم، أو 
بالتوصية التي أصدرها في الموضو  عند 

 .القتضاء

دارة العمل بتوصية الوسيط كما يتعين على الإ  -
المتخذة بشأن التظلم وتبليغه بما اتخذته من 

والأسباب التي تكون قد  توصياتهاإجراءات لتنفيذ 
 .حالت دون ذلك، عند القتضاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 38 المادة
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 11يقترح تعديل الفقرة الأولى من المادة 

 بعبارة "  عنهما" بتغيير كلمة 

 "عن ذلك"

يرفع الوسيط إلى جلالة الملك، قبل متم شهر يونيو،  - 
تقريرا سنويا عن حصيلة نشاط المؤسسة وآفاق 
عملها، يتضمن على وجه الخصوص، جردا 
للتظلمات وطلبات التسوية، وبيانا لما تم البت فيه 
منها، وما قامت به المؤسسة من بحث وتحر وإرشاد 

ة التظلمات، لمعالج عنهماوتوجيه، والنتائج المترتبة 
والدفا  عن حقوق المتظلمين، ولما تم البت فيه منها 
بعدم الختصاص أو عدم القبول أو الحفظ، 
وملخصا عاما حول أجوبة الإدارة بشأن القضايا 

 .المحالة إليها من قبل المؤسسة
كما يتضمن هذا التقرير بيانا لأوجه الختلالات  -

فقين، والثغرات التي تشوب علاقة الإدارة بالمرت
وتوصيات الوسيط ومقترحاته حول التدابير التي 
يتعين اتخاذها لتحسين بنية الستقبال، وتبسيط 
المساطر الإدارية، وتحسين سير أجهزة الإدارة، وكذا 
لترسيخ قيم الشفافية والحكامة وتخليق المرافق 
العمومية وتصحيح الختلالات التي تعاني منها، 

التنظيمية المتعلقة ومراجعة النصوص التشريعية و 
بمهام الإدارة، وبيانا إضافيا بما تم تحقيقه من 
إصلاح وتقويم من طرف السلطات المختصة لتنفيذ 

 .توصيات ومقترحات المؤسسة

 71المادة 
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يقترح إصلاح خطأ مادي تسرب إلى الفقرة 

تنجز : وذلك بتغيير 22الأولى من المادة 

في التنظيم المالي والمحاسبي  )...(العمليات 

: )...( وتعويضها ب )...(بقرار للسلطة المحدد 

الخاص بالمؤسسة التنظيم المالي والمحاسبي 

الحكومية الذي تعده بتنسيق مع السلطة 

 .المكلفة بالمالية

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة  تنجز  -

بميزانية المؤسسة وفق القواعد المنصوص عليها 
 المحدد بقرار للسلطةفي التنظيم المالي والمحاسبي 

 .الحكومية المكلفة بالمالية

يتولى محاسب عمومي، يعين لدى المؤسسة بقرار  -
للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ممارسة 

ة إلى المحاسبين العموميين الختصاصات المسند

بمقتض ى النصوص التشريعية والتنظيمية 
 .الجاري بها العمل

يخضع تنفيذ ميزانية المؤسسة لمراقبة المجلس  -

 . الأعلى للحسابات
إذا حال مانع دون مزاولة الوسيط لمهامه، يتولى  -

، مهمة الآمر بالصرف في كل 
ً
الأمين العام، مؤقتا

 .ري للمؤسسةما يتعلق بضمان السير الضرو 

 85 المادة
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 بمجلس المستشارين تعديلات فريق الأصالة والمعاصرة

 يتعلق بمؤسسة الوسيط 14.14على مشروع قانون رقم  
 

 التبرير التعديل المقترح النص الأصلي ر ت

 

 

4 

 ديباجة 

للمقتضيات الدستورية الرامية إلى صيانة حريات  تنزيلا 

الأفراد والجماعات والهيئات، وإحقاق الحقوق ورفع 

المظالم، تظل هذه المؤسسة الوطنية متمتعة بالاستقلال 

اللازم عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، 

لتأمين تجردها التام، عند النظر في التظلمات المحالة 

 .إليها

الملكية السامية في توطيد ما تحقق  رادةوتجسيدا لل 

لبلادنا من تقدم موصول في تكريس سيادة القانون، 

 

المؤسسة الدستورية الوطنية  هذه

المستقلة والمتخصصة متميزة في 

ها وفي هيكلتها لذلك تعتبر هذه ئبنا

الديباجة تجسيدا لطبيعة تميز هذه 

 .المؤسسة

 المملكة المغربية 

 البرلمان 

 مجلس المستشارين

فريق الأصالة 

 والمعاصرة 
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وتحقيق العدل والإنصاف، وجبر الأضرار، ورفع المظالم 

التي قد يعانيها المواطنون من جراء الاختلالات في سير 

تطبيقها للقانون، بما قد يصدر بعض الإدارات، أو سوء 

 عسف أو شطط أو تجاوز في استعمال السلطة؛من تها عن

وحرصا على ترسيخ مكاسب بلادنا في مجال حماية 

جعل رعاية مصالح المواطن وصون بالحقوق والحريات، 

 حقوقه، والتواصل معه، قوام المفهوم المتجدد للسلطة، 

وترسيخا للتكامل المنشود بين الدور الذي يقوم به 

وبين المهام المسندة إلى  المجلس الوطني لحقوق الإنسان،

مؤسسة وسيط المملكة من أجل حماية حقوق الإنسان، 

 خاصة في إطار العلاقة القائمة بين الإدارة والمرتفقين؛

وتفعيلا للاختيار الوجيه للاتمركز، وذلك بإحداث 

مندوبين جهويين، من أجل ترسيخ الحكامة الترابية 

ق جهوية الجيدة وتقريب الإدارة من المواطن، في نطا

 متقدمة حقوقيا وإداريا؛

وانسجاما مع الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة 

المغربية على مستوى الأمم من أجل تفعيل وتعزيز مكانة 

مجال حماية الحقوق ونشر  في ؤسسات العاملةالمودور 

 .ثقافة الحكامة الجيدة
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5 

 

 .الفقرة الثانية: 2المادة 

إدارات  يعتبر في حكم الإدارة في مدلول هذا القانون،

الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية 

 .والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العامة

 .الفقرة الثانية: 2المادة 

يعتبر في حكم الإدارة في مدلول هذا القانون، إدارات الدولة 

والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات التي 

وباقي المنشآت والهيآت  مةتمارس صلاحيات السلطة العا

 .الأخرى الخاضعة للمراقبة المالية للدولة

الحفاظ على هذه الصيغة 

المنصوص عليها في الظهير السابق 

لكونها ستوسع المجال أمام الوسيط 

للبت في تظلمات المواطنين ضد 

هيآت تقدم خدمات عمومية 

 .للمواطن

 

8 

 

 

 : 2المادة 

 

 :5فقرة جديدة في آخر المادة  إضافة

يمكن للوسيط أن يفوض بعض هذه الاختصاصات  

 .للمؤسسة للأمين العام

للتخفيف عن الوسيط يمكنه 

تفويض بعض الختصاصات 

كتمثيله لدى الجهات الوطنية 

 .والأجنبية داخل وخارج المغرب

 

 

 

 .الفقرة الأولى: 4المادة 

تتنافى مهمة الوسيط مع العضوية في الحكومة أو في  -

مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في 

المحكمة الدستورية أو مع ممارسة أي وظيفة عامة 

أو مهمة عامة انتخابية أو مع أي مسؤولية داخل 

حزب سياس ي أو نقابة أو أي نشاط فيهما أو أي مهنة 

 .الفقرة الأولى: 4المادة 

تتنافى مهمة الوسيط مع العضوية في الحكومة أو في  -

مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة 

الدستورية أو مع ممارسة أي وظيفة عامة أو مهمة 

نشاط سياس ي أو نقابيي أو  أيامة انتخابية أو مع ع

أو مع العضوية في مجلس إدارة مؤسسة أو  جمعوي 

 

 

رمي هذا المقترح إلى توسيع دائرة ي

التنافي وضبطهاـ ولتعزيز   طابع الحياد 

 والستقلالية المضمونين لهذه 

 .المؤسسة
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أو مزاولة . حرة أو نشاط تجاري بصفة اعتيادية 1

مهام يؤدى عنها أجر من قبل دولة أجنبية أو منظمة 

 .دولية أو منظمة دولية غير حكومية

أو أي مهنة حرة شركة أو مقاولة عمومية أو خاصة 

أو مزاولة مهام يؤدى . أو نشاط تجاري بصفة اعتيادية

عنها أجر من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية أو 

 .منظمة دولية غير حكومية

 

 

 

 

 

 

2 

 .مكررة 4المادة : إحداث مادة جديدة 

يستفيد الوسيط من تعويض ومن مختلف المزايا العينية 

 .المستحقة لوزير في الحكومة

تعويضات مناسبة للوسيط  تحديد

بالمقارنة مع توسيع حالات التنافي في 

 .حقه

 

 

1 

 

 .الفقرة الأولى: 8المادة 

يساعد الوسيط مندوبون خاصون ومندوبون جهويون 

يعملون تحت سلطته، ويعينون من قبله من بين 

 الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون،

 .سنوات( 41)وعلى تجربة مهنية لمدة تفوق عشر 

 .الفقرة الأولى: 8المادة 

الوسيط مندوبون خاصون ومندوبون جهويون  يمثل  يساعد

يعملون تحت سلطته، ويعينون من قبله من بين الشخصيات 

المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى تجربة مهنية 

 .سنوات( 41)لمدة تفوق عشر 

، باعتبار أن رؤساء .لتجويد الصياغة

المصالح الخارجية للمؤسسة يمثلون 

الوسيط في حدود المهام 

 .والختصاصات المخولة لهم

 

 

 

 :2المادة  -

يتمتع الوسيط بالحماية اللازمة من أجل القيام  -

بالمهام الموكولة إليه ضد أي تدخل أو ضغوطات قد 

الغاية لا يمكن متابعته ولا  ولهذه. يتعرض لها

 :2المادة  -

لازمة من أجل بالحماية ال ومندوبوهيتمتع الوسيط  -

ضد أي تدخل أو  إليهمالقيام بالمهام الموكولة 

ولهذه الغاية لا يمكن . ضغوطات قد يتعرضون لها

 

 

إعادة صياغة هذه المادة للتدقيق أكثر 
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1 

التحقيق معه ولا اعتقاله بسبب الآراء والتصرفات 

 .الصادرة عنه بمناسبة مزاولة مهامه

كما يتمتع المندوبون الخاصون والمندوبون الجهويون  -

والمندوبون المحليون، بنفس الحماية التي يتمتع بها 

 .الوسيط

بسبب الآراء  اعتقالهمولا  معهمولا التحقيق  متابعتهم

بمناسبة مزاولة  عنهمالصادرة  القانونيةوالتصرفات 

 . مهامهم

 كما يتمتع المندوبون الخاصون والمندوبون الجهويون  -

والمندوبون المحليون، بنفس الحماية التي يتمتع بها 

 .الوسيط

 .وتفادي التكرار

التنصيص على كلمة التصرفات 

القانونية تفاديا للوقو  في الشطط في 

 .استعمال السلطة

 

 

 

2 

 .الفقرة الأولى: 11المادة 

تتولى المؤسسة بناء على تظلمات تتوصل بها، النظر  -

في جميع الحالات التي يتضرر فيها أشخاص ذاتيون 

أو اعتباريون، مغاربة أو أجانب، من جراء أي 

تصرف صادر عن الإدارة، سواء كان قرارا ضمنيا أو 

صريحا، أو عملا أو نشاطا من أنشطتها، يكون 

بالتجاوز في مخالفا للقانون، خاصة إذا كان متسما 

استعمال السلطة أو منافيا لمبادئ العدل 

 .والإنصاف

 .الفقرة الأولى: 11المادة 

تتولى المؤسسة بناء على تظلمات تتوصل بها، النظر في  -

جميع الحالات التي يتضرر فيها أشخاص ذاتيون أو 

مغاربة أو أجانب، من  فرادى أو جماعات،اعتباريون، 

الإدارة، سواء كان قرارا جراء أي تصرف صادر عن 

ضمنيا أو صريحا، أو عملا أو نشاطا من أنشطتها، 

يكون مخالفا للقانون، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز 

في استعمال السلطة أو منافيا لمبادئ العدل 

 .والإنصاف

 

 

من أجل ملاءمة صياغة هذا النص مع 

 .من هذا القانون  51منطوق المادة 

 

 

2 

 : 48المادة  -

إذا تبين للمؤسسة أن التظلم المعروض عليها لا يدخل في 

 .يوم 81داخل أجل ....................اختصاصها، 

 : 48المادة  -

إذا تبين للمؤسسة أن التظلم المعروض عليها لا يدخل في 

وتبليغ المعني بالأمر بالوسائل ، ....................اختصاصها، 

 .يوم 15المتاحة داخل أجل 

الإدارة بآجال محددة ومعقولة، إلزام 

يوما كافية  42بالتالي نرى أن مدة 

للدراسة، ولتبليغ المعني بالأمر بدل مدة 

 .يوما 81
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 الفقرة الأولى: 54المادة  - 41

يؤهل الوسيط، في نطاق صلاحياته، للقيام بإجراء  -

 أبحاث في التظلمات المعروضة عليه والتحري عنها،

من أجل التأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي 

بلغت إلى علمه، والوقوف على الضرر الذي تعرض 

له صاحب التظلم، وكذا تحديد طبيعة الضرر 

 .المذكور 

 الفقرة الأولى: 54المادة  -

بإجراء  للقيام الوسيط، في نطاق صلاحياته، يقوم -

أبحاث في التظلمات المعروضة عليه والتحري عنها، من 

أجل التأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي بلغت إلى 

علمه، والوقوف على الضرر الذي تعرض له صاحب 

 .التظلم، وكذا تحديد طبيعة الضرر المذكور 

 

 

 .للتدقيق وتجويد الصياغة

 .الفقرة الأولى: 51المادة   - 44

إذا تبين من خلال البحث والتحري أن مصدر  -

التظلم ناتج عن خطأ أو سلو  شخص ي لأحد 

الموظفين أو الأعوان، رفع الوسيط ملاحظاته 

واستنتاجاته في الموضو  إلى رئيس الإدارة المعنية 

لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومطالبته بإخباره بما 

 .يوما 81اتخذه من قرارات في الموضو  داخل أجل 

 .الفقرة الأولى: 51المادة  -

إذا تبين من خلال البحث والتحري أن مصدر التظلم  -

ناتج عن خطأ أو سلو  شخص ي لأحد الموظفين أو 

الأعوان، رفع الوسيط ملاحظاته واستنتاجاته في 

الموضو  إلى رئيس الإدارة المعنية لاتخاذ الإجراءات 

 بما اتخذه من قرارات وإخباره مطالبته باللازمة، و

 .يوما 15داخل أجل في الموضو  

 

يهدف هذا التعديل المقترح إجبار 

الإدارة على اتخاذ قرارات حاسمة في 

الموضو  وداخل أجل معقول، بدل 

تركها هذه الآجال للسلطة التقديرية 

للإدارة، مما قد تضيع معها حقوق 

 .المتضرر 

 :29المادة  45

المملكة تحدث بقرار للوسيط على صعيد كل جهة من جهات 

 .مندوبية جهوية، يشرف عليها مندوب جهوي 

 

 :29المادة 

تحدث بقرار للوسيط على صعيد كل جهة من جهات المملكة 

الذي يمثل مندوبية جهوية، يشرف عليها مندوب جهوي 

 الوسيط داخل النفوذ الترابي

 

يرمي المقترح إلى ملاءمة النص مع المادة 

2 



يتعلق بمؤسسة الوس يط 41.41تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم   

 

57 
 

 

 

 

 

48 

 .الاولىالفقرة : 31المادة 

تعين الإدارة، من أجل ضمان حسن التنسيق والتواصل 

والتتبع مع المؤسسة، مخاطبا أو مخاطبين دائمين لهذه 

الأخيرة، من بين المسؤولين التابعين لها، الذين يتمتعون 

بسلطة اتخاذ القرار فيما يحال إليهم من تظلمات من لدن 

 .المؤسسة

 .الفقرة الاولى: 31المادة 

رة، من أجل ضمان حسن التنسيق والتواصل والتتبع تعين الإدا

مع المؤسسة، مخاطبا أو مخاطبين دائمين لهذه الأخيرة، من بين 

 يتمتعون بسلطة اتخاذ القرارالمسؤولين التابعين لها، الذين 

يتحملون  .فيما يحال إليهم من تظلمات من لدن المؤسسة

مسؤولية البت في التظلمات والتوصيات التي يتوصلون بها 

من المؤسسة، تحت طائلة المتابعة التأديبية المعمول به 

 .داخل الإدارة

لإجبار المسؤولين الإداريين على 

التجاوب مع التظلمات المحالة عليهم 

وبالتالي فتعريض . من طرف الوسيط

المخالف لمتابعة تأديبية إدارية، 

ضمن على الأقل جدية المخاطبين سي

 .الإداريين في دراسة وتتبع التظلمات

 

 

41 

 :39المادة 

يطلع الوسيط، بكيفية منتظمة، رئيس الحكومة بجميع 

حالات امتنا  الإدارة عن الستجابة لتوصياته، مرفقة 

بملاحظاته بخصوص موقفها والإجراءات التي يقترح الوسيط 

 .اتخاذها

 :39المادة 

الوسيط، بكيفية منتظمة، رئيس الحكومة بجميع حالات يطلع 

امتنا  الإدارة عن الستجابة لتوصياته، مرفقة بملاحظاته 

بخصوص موقفها والإجراءات التي يقترح الوسيط اتخاذها، 

ويضمنها في التقرير النهائي المرفوع إلى جلالة الملك والمحال 

 .على مجلس ي البرلمان وعلى الحكومة

ومة والبرلمان على تلك لاطلا  الحك

المتناعات، بدل القتصار على إطلا  

رئيس الحكومة فقط، وذلك من أجل  

العمل على تفاديها تشريعيا، خصوصا 

إذا تعلق الأمر بمساطر إدارية صدرت 

 .في شكل قوانين

 

 

42 

 .الفقرة الأولى: 42المادة 

يرفع الوسيط، في إطار اختصاصاته، وبصفته قوة اقتراحية 

لتحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية 

التي تقدمها، تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة تتضمن 

 .الفقرة الأولى: 42المادة 

راحية يرفع الوسيط، في إطار اختصاصاته، وبصفته قوة اقت

لتحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي 

ورئيس مجلس تقدمها، تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة 

هذا التعديل المقترح إلى إحالة  يهدف

التقارير الخاصة إلى رئيس ي البرلمان 

بالإضافة إلى السيد رئيس الحكومة، 

من أجل تضمين المقترحات الواردة بها 
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تتضمن توصياته  النواب، ورئيس مجلس المستشارين : توصياته ومقترحاته الهادفة إلى

 :ومقترحاته الهادفة إلى 

 .في التشريعات

 

 

 

41 

 45المادة 

يمكن للوسيط أن يبدي رأيه في كل قضية تعرضها عليه 

أو بخصوص المشاريع  الإدارة، بمناسبة تظلم أحيل إليها،

والبرامج التي تعدها قصد تحسين أدائها، وبصفة خاصة من 

أجل تبسيط المساطر الإدارية أو تحسين جودة الخدمات 

 .العمومية التي تقدمها

 45المادة 

 يمكن للوسيط أن يبدي رأيه في كل قضية تعرضها عليه الإدارة

بخصوص بمناسبة تظلم أحيل إليها، أو ، أو مجلس ي البرلمان

المشاريع والبرامج التي تعدها قصد تحسين أدائها، وبصفة 

خاصة من أجل تبسيط المساطر الإدارية أو تحسين جودة 

 .الخدمات العمومية التي تقدمها

منح مجلس ي البرلمان كمؤسسة 

دستورية، إمكانية طلب الستشارة مع 

المشاريع الوسيط قصد إبداء رأيه في 

تحسين والبرامج التي تعدها قصد 

، والتي تدخل في إطار أدائها

 . اختصاصات المؤسسة
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 بمؤسسة الوسيط يتعلق  14.14قانون رقم المشروع فريق العدالة والتنمية على  تعديلات     

 

 .ت.ر المادة نص المشروع التعديـل المقترح تعليل التعديل

نفس الضمانات الممنوحة للبرلمانيين  اعتماد

من دستور  11المنصوص عليها في الفصل 

 .المملكة

يتمتع الوسيط بالحماية اللازمة من أجل القيام بالمهام 

الموكولة إليه ضد أي تدخل أو ضغوطات قد يتعرض 

ولا البحث عنه ولا لهذه الغاية لا يمكن متابعته . لها

عه ولا اعتقاله ولا التحقيق م إلقاء القبض عليه

بسبب الآراء والتصرفات الصادرة عنه بمناسبة مزاولة 

ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في  ،مهامه

 .ثوابت المملكة

يتمتع الوسيط بالحماية اللازمة من أجل القيام 

بالمهام الموكولة إليه ضد أي تدخل أو ضغوطات قد 

ولا لهذه الغاية لا يمكن متابعته . يتعرض لها

التحقيق معه ولا اعتقاله بسبب الآراء والتصرفات 

 .الصادرة عنه بمناسبة مزاولة مهامه

الفقرة 

الأولى من 

 9المادة 

1.  
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 .ت.ر المادة نص المشروع التعديـل المقترح تعليل التعديل

من  158تطبيقا لأحكام الفصل 

 دستور المملكة

-  

يجب على  الوسيط أن يقدم، طبقا للكيفيات 

المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات 

حيازته، بصفة مباشرة أو غير والأصول التي في 

مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها، 

 .وعند انتهائها

  .2 9المادة  إضافة فقرة جديدة 

امتناع الإدارة عن إصدار "ضرورة إدراج 

القرار الذي ينص عليه القانون أو 

كوجه من أوجه القرارات الصادرة  "تنفيذه

 علىوالتي يمكن أن ينتج عنها ضرر عنها 

الأشخاص المعنيين سواء كانوا ذاتيين أو 

 اعتباريين، مغاربة أو أجانب

تتولى مؤسسة الوسيط بناء على تظلمات تتوصل بها، 

ص اشخأالنظر في جميع الحالات التي يتضرر فيها 

ذاتيون أو اعتباريون، مغاربة أو أجانب، من جراء أي 

تصرف صادر عن الإدارة، سواء كان قرارا ضمنيا أو 

أو امتناعا عن اتخاذ أو تنفيذ قرار ، صريحا

أو عملا أو نشاطا من أنشطتها، ينص عليه القانون 

يكون مخالفا للقانون، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز 

في استعمال السلطة أو منافيا لبادئ العدل 

 .والإنصاف

تتولى مؤسسة الوسيط بناء على تظلمات تتوصل 

تي يتضرر فيها بها، النظر في جميع الحالات ال

ص ذاتيون أو اعتباريون، مغاربة أو أجانب، اأشخ

من جراء أي تصرف صادر عن الإدارة، سواء كان 

قرارا ضمنيا أو صريحا، أو عملا أو نشاطا من 

أنشطتها، يكون مخالفا للقانون، خاصة إذا كان 

متسما بالتجاوز في استعمال السلطة أو منافيا 

 .لبادئ العدل والإنصاف

  .3 11 المادة
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 .ت.ر المادة نص المشروع التعديـل المقترح تعليل التعديل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لا يجوز للمؤسسة النظر في القضايا الآتية

التظلمات المتعلقة بالقضايا المعروضة على  -

 القضاء؛

 التظلمات الرامية إلى مراجعة الأحكام القضائية؛ -

قانون اللجوء إلى لجن القضايا التي يوجب فيها ال -

 مختصة قبل اللجوء إلى القضاء؛

القضايا التي تدخل في اختصاص إحدى  -

مؤسسات وهيئات حماية حقوق الإنسان 

والنهوض بها، أو هيئات الحكامة الجيدة والتقنين 

إلى  418ومن  414المنصوص عليها في الفصول 

 من الدستور  411

تتوقف المؤسسة عن النظر في القضايا 

المعروضة عليها بمجرد عرضها على القضاء، ويتعين 

 عليهاـ عند الاقتضاء، مد المتظلم، بناء على طلبه،

 :لا يجوز للمؤسسة النظر في القضايا الآتية

التظلمات المتعلقة بالقضايا المعروضة على  -

 القضاء؛

التظلمات الرامية إلى مراجعة الأحكام  -

 القضائية؛

القضايا التي يوجب فيها القانون اللجوء إلى  -

 لجن مختصة قبل اللجوء إلى القضاء؛

القضايا التي تدخل في اختصاص إحدى  -

مؤسسات وهيئات حماية حقوق الإنسان 

والنهوض بها، أو هيئات الحكامة الجيدة 

ومن  414والتقنين المنصوص عليها في الفصول 

 .من الدستور  411إلى  418

  .4 12المادة 
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 .ت.ر المادة نص المشروع التعديـل المقترح تعليل التعديل

 

 

النص على وجوب التوقف عن النظر في 

 . القضايا بمجرد عرضها على القضاء 

وفي إطار المساعدة القانونية التي تقدمها 

المؤسسة يتعين عليها تمكين المتظلم، بناء 

من الوثائق والمعلومات وكذا  على طلبه،

نتائج الأبحاث والتحريات المتوصل إليها  

 .للدفا  عن قضيته أمام القضاء

المتوصل إليها المنصوص  بنتائج الأبحاث والتحريات

بعده، وكذا بالوثائق والمعلومات  22عليها في المادة 

 قضيتهدفاع عن  المتصلة بها قصد استثمارها في ال

 أمام القضاء

 تدقيق الصياغة

إذا تبين للمؤسسة أن التظلم المعروض عليها لا يدخل 

أصدرت قرارا معللا بذلك، وقامت  في اختصاصها،

بإحالة ملف التظلم إلى المؤسسة أو الهيئة المختصة 

 81بالوسائل المتاحة داخل أجل  للمعني بالأمروتبليغه 

 .يوما

إذا تبين للمؤسسة أن التظلم المعروض عليها لا 

يدخل في اختصاصها، أصدرت قرارا معللا بذلك، 

ة أو الهيئة وقامت بإحالة ملف التظلم إلى المؤسس

 81المختصة وتبليغه بالوسائل المتاحة داخل أجل 

 .يوما

  .5 13المادة 
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 .ت.ر المادة نص المشروع التعديـل المقترح تعليل التعديل

امتناع الإدارة عن إصدار "ضرورة إدراج 

القرار الذي ينص عليه القانون أو تنفيذه 

كوجه من أوجه القرارات الصادرة عنها  "

 ضرر علىوالتي يمكن أن ينتج عنها 

الأشخاص المعنيين سواء كانوا ذاتيين أو 

 اعتباريين، مغاربة أو أجانب

والمندوبون الخاصون والمندوبون يقدم الوسيط 

المحليون، في نطاق اختصاصهم، جميع أنوا  المساعدة 

القانونية والإدارية اللازمة للمتظلمين من الأشخاص 

والفئات في وضعية إعاقة من أجل تمكينهم من تقديم 

من جراء  اتهم الرامية إلى رفع الضرر اللاحق بهمتظلم

أي تصرف صادر عن الإدارة، سواء كان قرارا ضمنيا أو 

ينص تنفيذ قرار أو أو امتناعا عن اتخاذ ، صريحا

عملا أو نشاطا من أنشطتها، يكون  أو  عليه القانون 

خاصة إذا كان متسما بالتجاوز في  مخالفا للقانون،

 .استعمال السلطة أو منافيا لبادئ العدل والإنصاف

والمندوبون الخاصون والمندوبون يقدم الوسيط 

المحليون، في نطاق اختصاصهم، جميع أنوا  

المساعدة القانونية والإدارية اللازمة للمتظلمين من 

الأشخاص والفئات في وضعية إعاقة من أجل 

من تقديم تظلماتهم الرامية إلى رفع الضرر تمكينهم 

من جراء أي تصرف صادر عن الإدارة،  اللاحق بهم

أو عملا أو نشاطا ، سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحا

، خاصة إذا كان للقانون من أنشطتها، يكون مخالفا 

متسما بالتجاوز في استعمال السلطة أو منافيا 

 .لبادئ العدل والإنصاف

  .4 19المادة 

إبلاغ المتظلم بنتائج التحريات والأبحاث 

إجراء ضروري يندرج في إطار المتوصل إليها 

التي يجب أن تطبع أعمال  الشفافية

 المعني بالأمر  الأمر الذي سيمكن. المؤسسة

من تدعيم ملفه في حالة اللجوء إلى القضاء  

د البحث في التظلمات المعروضة إذا تأكد الوسيط، بع

عليه والتحري عنها، من صحة الوقائع الواردة فيها، 

وحقيقة وجود الضرر اللاحق بالمتظلم، قدم نتائج 

، بكل تجرد والمتظلمتحرياته إلى الإدارة المعنية 

واستقلال، استنادا إلى سيادة القانون ومبادئ العدل 

ي التظلمات إذا تأكد الوسيط، بعد البحث ف

المعروضة عليه والتحري عنها، من صحة الوقائع 

الواردة فيها، وحقيقة وجود الضرر اللاحق 

بالمتظلم، قدم نتائج تحرياته إلى الإدارة المعنية، 

بكل تجرد واستقلال، استنادا إلى سيادة القانون 

الفقرة 

الأولى من 

 22المادة 

7.  
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 .ت.ر المادة نص المشروع التعديـل المقترح تعليل التعديل

بسبب امتنا  الإدارة عن تنفيذ توصيات 

 .المؤسسة

 .ومبادئ العدل والإنصاف .والإنصاف

وضمانا لحق الأطراف  الشفافيةبدأ تفعيلا لم

 .في الحتفاظ بوثيقة تحمل توقيعهم

المتوافق بشأنها، والتي تم يتعين أن تضمن الحلول 

التوصل إليها نتيجة مساعي الوساطة والتوفيق التي 

 عليه الأطراف رسمي توقع قام بها الوسيط، في محضر 

 .نسخة منهمع تمكينهم من 

  

ق بشأنها، والتي تم المتوافيتعين أن تضمن الحلول 

التوصل إليها نتيجة مساعي الوساطة والتوفيق التي 

رسمي توقع عليه  قام بها الوسيط، في محضر 

 .الأطراف

الفقرة 

الثالثة 

من المادة 

24 

8.  

 .تدقيق الصياغة
نهائي  قضائيإذا اتضح أن المتنا  عن تنفيذ حكم 

 .المعني بالأمر....... صادر في مواجهة الإدارة، 

اتضح أن المتنا  عن تنفيذ حكم نهائي صادر إذا 

 .المعني بالأمر....... في مواجهة الإدارة، 

الفقرة 

الأولى من 

 41المادة 

9.  
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  الاشتراكي قيفر التعديلات 

 يتعلق بمؤسسة الوس يط 41-41رقم على مشروع قانون 
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رقم 

 التعديل
 التعليل التعديل المقترح النص الأصلي للمشروع

1 

 الفقرة الرابعة:  2المادة 

و تسري حالات التنافي المتعلقة بالوسيط على جميع فئة 

 .المندوبين المشار إليهم في هذه المادة

 

 الفقرة الرابعة:  2المادة 

و تسري حالات التنافي المتعلقة بالوسيط على جميع 

 .المندوبين المشار إليهم في هذه المادة فئات

 

إن كلمة المندوبين وردت في هذه 

المادة بصيغة الجمع، بحيث تعني 

كلا من المندوبين الخاصين و 

المندوبين الجهويين و المندوبين 

 .المحليين

 

 

 

رقم 

 التعديل
 التعليل التعديل المقترح النص الأصلي للمشروع

2 

 المادة 82: الفقرة الثالثة

الوسيط المتخذة بشأن كما يتعين على الإدارة العمل بتوصية 

التظلم و تبليغه بما اتخذته من إجراءات لتنفيذ توصياتها و 

.الأسباب التي تكون قد حالت دون ذلك،عند القتضاء  

 المادة 82: الفقرة الثالثة

كما يتعين على الإدارة العمل بتوصية الوسيط 

المتخذة بشأن التظلم و تبليغه بما اتخذته من 

إجراءات لتنفيذ توصياته و الأسباب التي تكون قد 

.حالت دون ذلك،عند القتضاء  

هنا  خطأ مطبعي ،فالضمير يعود على 

.الوسيط المشار إليه في بداية الفقرة  
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رقم 

 التعديل
 التعليل التعديل المقترح النص الأصلي للمشروع

3 

 المادة 11 

يرفع الوسيط إلى الملك،قبل متم شهر يونيو،تقريرا سنويا عن 

حصيلة نشاط المؤسسة و آفاق عملها،يتضمن على وجه 

الخصوص،جردا للتظلمات و طلبات التسوية ، وبيانا لما تم 

البث فيه منها،و ما قامت به المؤسسة من بحث و تحر و إرشاد 

و توجيه،و النتائج المترتبة عنهما لمعالجة 

........................لمات،التظ  

 المادة 11 

يرفع الوسيط إلى الملك،قبل متم شهر يونيو،تقريرا 

سنويا عن حصيلة نشاط المؤسسة و آفاق 

عملها،يتضمن على وجه الخصوص،جردا للتظلمات و 

طلبات التسوية ، وبيانا لما تم البث فيه منها،و ما 

قامت به المؤسسة من بحث و تحر و إرشاد و تو جيه،و 

النتائج المترتبة عن ذلك لمعالجة 

........................التظلمات،  

لا وجود للمثنى في النص،و أن الأمر يتعلق 

بكل من البحث و التحري و الإرشاد و 

.التوجيه  

رقم 

 التعديل
 التعليل التعديل المقترح النص الأصلي للمشروع

4 

 

 المادة 22 : الفقرة الأولى

العمليات المالية و المحاسبية المتعلقة بميزانية المؤسسة  تنجز 

 المادة 22 : الفقرة الأولى

تنجز العمليات المالية و المحاسبية المتعلقة بميزانية 

د المنصوص عليها في التنظيم المؤسسة وفق القواع

المالي و المحاسبي الخاص بالمؤسسة الذي تعده 

  

 

يروم هذا التعديل إلى الحفاظ على مبدأ 
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وفق القواعد المنصوص عليها في التنظيم المالي و المحاسبي 

.المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية  

 

 

الستقلالية المتطلب بمقتض ى مبادئ بلغراد  بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

و مبادئ باريس ذات الصلة بالعلاقة بين 

المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان 

،مع العلم أن هذه الصيغة المقترحة هي 

 11نفس الصيغة المنصوص عليها في المادة 

من القانون المتعلق بالمجلس الوطني 

. لحقوق الإنسان  
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 بخصوصتعديلات فريق الاتحاد المغربي للشغل 

 المتعلق بمؤسسة الوسيط 01.01مشروع قانون 

 التبرير المادة المعدلة المادة الأصلية رقم التعديل

 

 

 

 

1 

 2المادة 

يساعد الوسيط مندوبون 

خاصون ومندوبون جهويون 

ويعينون  يعملون تحت سلطته،

من قبله من بين الشخصيات 

المتوفرة على تكوين عال في 

مجال القانون، وعلى تجربة 

( 41)مهنية لمدة تفوق عشر 

والمشهود لها بالكفاءة . سنوات

 والتشبثوالتجرد والنزاهة 

بسيادة القانون وبمبادئ العدل 

 .والإنصاف

 

يمكنه، عند القتضاء، تعيين 

 8المادة 

 مندوبون . الوسيطيساعد 

خاصون ومندوبون جهويون 

يعملون تحت سلطته، ويعينون 

من قبله من بين الشخصيات 

والمشهود لها بالكفاءة . .....

 والتشبثوالتجرد والنزاهة 

بسيادة القانون وبمبادئ 

 .العدل والإنصاف

 شريطة ألا يتجاوز عدد 

 8المندوبين الخاصين 

 .مندوبين

 

يمكنه، عند القتضاء، 

 

 

إضافة فقرة جديدة، -

بعد الفقرة الأولى 

لتحديد عدد المندوبين 

 .الخاصين
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 مندوبين محليين تتوافر فيهم

نفس الشروط المنصوص عليها 

 .في الفقرة الأولى أعلاه

 

كما يمكن للوسيط، عند 

القتضاء، أن يستعين بممثلين 

له تنحصر مهامهم في تلقي 

التظلمات وإحالتها إلى الوسيط 

دون إجراء الأبحاث والتحريات 

 بشأنها

 

وتسري حالات التنافي المتعلقة 

بالوسيط على جميع فئة 

إليهم في هذه المندوبين المشار 

 .المادة

 

.............. 

 

 

كما يمكن للوسيط، عند 

القتضاء، أن يستعين بممثلين 

له تنحصر مهامهم في تلقي 

التظلمات وإحالتها إلى الوسيط 

دون إجراء الأبحاث والتحريات 

 .بشأنها

 ...............وتسري حالات التنافي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حذف هذه الفقرة،  -

لأنها لا تحدد الشروط 

التي يجب أن تتوفر 

في ممثلي الوسيط مع 

حصر مهامهم على 

تلقي التظلمات 

وإحالتها إلى الوسيط 

دون إجراء الأبحاث 

وهو ما يفتح المجال 
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الخاص أمام القطاع 

الذي لا يهمه إلا 

 .الربح

 

 

2 

 

 

 21المادة 

 .......................يؤهل الوسيط، 

طلب وعلاوة على ذلك، يمكنه 

الجهات المعنية حول  توضيحات من

الأفعال التي كانت موضو  التظلم، 

ومطالبتها بموافاته بالتوضيحات اللازمة 

 .بشأنها، وبالوثائق والمعلومات المتصلة بها

 

 

 21المادة 

 .......................يؤهل الوسيط، 

طلب وعلاوة على ذلك، يمكنه 

الجهات المعنية  من اللازمةتوضيحات ال

حول الأفعال التي كانت موضو  التظلم، 

ومطالبتها بموافاته بالتوضيحات اللازمة 

 .، وبالوثائق والمعلومات المتصلة بهابشأنها

 

 

 

 

لتجويد  تم حذف هذه الجملة،

 .النص وتفادي التكرار

 

3 

 

 24المادة 

 .....................................إذا تبين 

كما يمكنه أن يوجه إلى الإدارة 

المعنية توصية بالمتابعة التأديبية، 

وإن اقتض ى الحال، توصية بإحالة 

الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ 

 24المادة 

 .....................................إذا تبين 

كما يمكنه أن يوجه إلى الإدارة 

المعنية توصية بالمتابعة التأديبية، 

مع احترام المساطر المنصوص عليها 

وإن اقتض ى  قانونيا في هذا الشأن

 

 

 

هذه الفقرة قد تفتح الباب 

للإدارة للتعسف والشطط 

في استعمال سلطتها 
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الإجراءات المنصوص عليها في 

 .القانون 

 

الحال، توصية بإحالة الملف إلى 

النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات 

 .ليها في القانون المنصوص ع

 

 .التقديرية

 

 

 

4 

 10المادة 

تعين الإدارة، من أجل ضمان 

حسن التنسيق والتواصل والتتبع مع 

المؤسسة، مخاطبا أو مخاطبين 

دائمين لهذه الأخيرة، من بين 

الذين  المسؤولين التابعين لها،

يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار فيما 

يحال إليهم من تظلمات من لدن 

 .المؤسسة

 

وفي حالة عدم تعيين مخاطب 

للمؤسسة، يعتبر رئيس الإدارة نفسه 

 .المخاطب الدائم

 10المادة 

من أجل ضمان  تعين الإدارة،

يعتبر حسن التنسيق والتواصل، 

المخاطب المفتش العام هو 

كما يمكن لرئيس الدائم للإدارة، 

مخاطبا أو  أوالإدارة أن يعين 

مخاطبين آخرين دائمين لهذه 

الأخيرة، من بين المسؤولين 

التابعين لها، الذين يتمتعون 

فيما يحال بسلطة اتخاذ القرار 

إليهم من تظلمات من لدن 

 .المؤسسة

وفي حالة عدم تعيين مخاطب 

وعدم وجود مفتشية للمؤسسة، 

رئيس الإدارة  ، يعتبر عامة بالإدارة

 .نفسه المخاطب الدائم

 

 

إعادة صياغة المادة 

لملائمتها مع التشريعات 

مرسوم القائمة وخاصة ال

في شأن  2-11-112رقم 

العامة  المفتشيات

الذي أوكل  للوزارات

للمفتش العام مهمة 

التواصل والتتبع مع 

وكذلك بهدف . الوسيط

عدم المساس بصلاحيات 

باعتباره )رئيس الإدارة 

المسؤول الأول عن 

تماشيا مع ما ( الإدارة

 .ينص عليه القانون

 

 



يتعلق بمؤسسة الوس يط 41.41تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم   

 

73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جدول التصويت 
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    يتعلق بمؤسسة الوس يط 41.41 رقمقانون مشروع  جدول التصويت على التعديلات وعلى
 

موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل المادة

 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل

 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

 ديباجة 

 مادة جديدة
 - - - بحسل ا لو بق ل ا مدع ورد التعديل من فريق الأصالة والمعاصرة

 

 عماجلإ ا لم يرد بشأأنها أأي تعديل 4

2 
تعديل من فريق الأصالة بشأأنها ورد 

 والمعاصرة
 - - - بحسل ا لو بق ل ا مدع

 عماجلإ ا

 عماجلإ ا  أأي تعديلمالم يرد بشأأنه 1-3المادتان 

5 
تعديل من فريق الأصالة بشأأنها ورد 

 والمعاصرة
 - - - بحسل ا لو بق ل ا مدع

 عماجلإ ا
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1 
تعديل من فريق الأصالة بشأأنها ورد 

 والمعاصرة
 - - - بحسل ا لو بق ل ا مدع

 عماجلإ ا

 مكررة 1

 مادة جديدة
 - - - بحسل ا لو بق ل ا مدع ورد التعديل من فريق الأصالة والمعاصرة

 

 عماجلإ ا لم يرد بشأأنها أأي تعديل 7

8 

 تعديلات 1ورد بشأأنها 
 عماجلإ ا - لو بق م 

 

 

 

 تلدع ماك عماجلإ ا

 

 تعديل مقدم من الفريق الاشتراكي 

تعديل مقدم من فريق الاتحاد المغربي 

 للشغل 
 - - - بحسل ا لو بق ل ا مدع

 - - - بحسل ا لو بق ل ا مدع تعديل مقدم من فريق الأصالة والمعاصرة

 عماجلإ ا - - تعديل مقدم من الحكومة
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9 

 تعديلات  3بشأأنها ورد 
 - - - بحسل ا لو بق ل ا مدع

 

 

 تلدع ماك عماجلإ ا

 تعديل من فريق الأصالة والمعاصرة

 تعديلان من فريق العدالة والتنمية

 ( الفقرة الأولى)التعديل الأول 

 لو لأ ا ءز لجا لو بق 

 مدعو  ليدعتل ا نم

 يرخلأ ا ءز لجا لو بق 

 ءز لجا بسح

  يرخلأ ا
  (ليدعتل ا نم لو لأ ا ءز لجا) عماجلإ ا

ضافة فقرة)التعديل الثاني   - - - بحسل ا لو بق ل ا مدع (اإ

 عماجلإ ا لم يرد بشأأنها أأي تعديل 41

44 

 بشأأنها تعديلانورد 

 من فريق الأصالة والمعاصرة تعديل
 عماجلإ ا - لو بق م 

 
 

 تلدع ماك عماجلإ ا

 - - - بحسل ا لو بق ل ا مدع تعديل من فريق العدالة والتنمية

42 
ورد بشأأنها تعديل من فريق العدالة 

 والتنمية
 - - - بحسل ا لو بق ل ا مدع

 عماجلإ ا
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43 

 بشأأنها تعديلانورد 
 - - - بحسل ا لو بق ل ا مدع

 

 

 تلدع ماك عماجلإ ا
 تعديل من فريق الأصالة والمعاصرة

 تعديل من فريق العدالة والتنمية

 

 عماجلإ ا ةنج ل ل ا ةغيص ب  لو بق م 

 41المواد من 

لى   41اإ
 لم يرد بشأأنها أأي تعديل

 عماجلإ ا

 عماجلإ ا عماجلإ ا - - ورد بشأأنها تعديل من الحكومة 47

 عماجلإ ا لم يرد بشأأنها أأي تعديل 48

49 
ورد بشأأنها تعديل من فريق العدالة 

 والتنمية
 - - - بحسل ا لو بق ل ا مدع

 عماجلإ ا

 عماجلإ ا لم يرد بشأأنها أأي تعديل 21
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24 

 تعديلان  ورد بشأأنها
 عماجلإ ا - لو بق م 

 

 تعديل من فريق الاتحاد المغربي للشغل  تلدع ماك عماجلإ ا

 - - - بحسل ا لو بق ل ا مدع والمعاصرةتعديل من فريق الأصالة 

22 
ورد بشأأنها تعديل من فريق العدالة 

 والتنمية
 عماجلإ ا - لو بق م 

 تلدع ماك عماجلإ ا

 عماجلإ ا لم يرد بشأأنها أأي تعديل 23

21  

 ورد بشأأنها تعديلان 
 - - - بحسل ا لو بق ل ا مدع

 

 

 تلدع ماك عماجلإ ا
 تعديل من فريق الاتحاد المغربي للشغل 

 ايئ ز ج لو بق م  والمعاصرةتعديل من فريق الأصالة 
 ءز لجا بسح

 لو بق لم ا يرغ
 عماجلإ ا

  عماجلإ ا لم يرد بشأأنها أأي تعديل 25
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21 
ورد بشأأنها تعديل من فريق العدالة 

 والتنمية
 عماجلإ ا - لو بق م 

 تلدع ماك عماجلإ ا

 27المادتان 

 28و
 لم يرد بشأأنهما أأي تعديل

 عماجلإ ا

29 
تعديل من فريق الأصالة بشأأنها ورد 

 والمعاصرة
 - - - بحسل ا لو بق ل ا مدع

 عماجلإ ا

 عماجلإ ا لم يرد بشأأنها أأي تعديل 31

34 

 ورد بشأأنها  تعديلان
 - - - بحسل ا لو بق ل ا مدع

 

 

 عماجلإ ا

 تعديل من فريق الاتحاد المغربي للشغل 

 والمعاصرةتعديل من فريق الأصالة 

 
 - - - بحسل ا لو بق ل ا مدع
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 32المواد من 

لى   37اإ
 لم يرد بشأأنها أأي تعديل

 عماجلإ ا

38 

 ورد بشأأنها تعديلان
 عماجلإ ا - لو بق م 

 

 تعديل من الفريق الاشتراكي  تلدع ماك عماجلإ ا

 عماجلإ ا - - تعديل من الحكومة

39 
تعديل من فريق الأصالة بشأأنها ورد 

 والمعاصرة
 - - - بحسل ا لو بق ل ا مدع

 عماجلإ ا

 عماجلإ ا لم يرد بشأأنها أأي تعديل 11

14 
فريق العدالة  ورد بشأأنها تعديل من

 والتنمية
 - - - بحسل ا لو بق ل ا مدع

 عماجلإ ا

12 
تعديل من فريق الأصالة بشأأنها ورد 

 والمعاصرة
 - - - بحسل ا لو بق ل ا مدع

 عماجلإ ا
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 عماجلإ ا لم يرد بشأأنهما أأي تعديل 11-13المادتان 

15 
تعديل من فريق بشأأنها ورد 

 الأصالة والمعاصرة

 لو بق ل ا مدع

 دادعتس  ا ليج س ت  عم)

 عم بيايجلإ ا لعافتل ل  ةمو كلحا

 ،ىر خأأ  ةغيص ب  ،ليدعت

 ىو تس  م  لىع انهأأ شب  قفاو تم 

 هنأأ ش نم ،ةماعلا ةسل لج ا

 ةين كاماإ  نالمب لا سيللجم ءاطعاإ 

 ةسس ؤ لم يأأ ر لا ءادباإ  بلط

 عير اشلم ا في طيس  و لا

 ةر ادلإ ا اهدعت تيلا جماب لاو 

  (.ائهادأأ  ينستح  دصق

 - - - بحسل ا

 

 

 عماجلإ ا

 عماجلإ ا لم يرد بشأأنها أأي تعديل 11

17 

 ورد بشأأنها تعديلان

 تعديل من الفريق الاشتراكي 
 عماجلإ ا - لو بق م 

 

 عماجلإ ا

 عماجلإ ا - - تعديل من الحكومة
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 18المواد من 

لى   57اإ
 لم يرد بشأأنها أأي تعديل

 عماجلإ ا

58 

 ورد بشأأنها تعديلان

 من الفريق الاشتراكي تعديل
 عماجلإ ا - لو بق م 

 

 تلدع ماك عماجلإ ا

 تعديل من الحكومة

 
 عماجلإ ا - -

 59المواد من 

لى   11اإ
 لم يرد بشأأنها أأي تعديل

 عماجلإ ا

 

 

 

 

 

.عماجلإ ا :لدع ماك يتعلق بمؤسسة الوس يط برمته 41.41 رقمقانون مشروع التصويت على 
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مشروع القـانون كما وافقت عليه   
 اللجنة معدلا
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 :الملحق 
  أوراق إثبات الحضور
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